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 22/40/0402 تدريخ القبول :                                                                                  ؛  40/40/0402 تدريخ الاسصلام:

في تخفيض الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور السياسات العمومية مسصخلص: 

 قصاادورفع قدرة ال سثممارونجاح مساعي الدولة في تطوير ال )تكاليف المعلومات والبيروقراطية( الشركات 

هل عملت السيدسدت العمومية الصنظيمية على خلق مندخ  الرئيس ي الصالي: فكانت البداية مع الثساؤل الوطني، 

وللإجابة على هذه الإشكالية، قمنا بالإعصماد على الأسلوب الوصفي  وممدرسة الأعمدل بدلجزائر؟ سثممدر ملائم للا 

دراسة والصحليل تم ية، إضافة إلى الصقارير الدولية ذات الالة، وبعد القصاادفي الدراسات ال الصحليلي لما ورد

الخروج بنصائج أهمها ضعف فعالية الحكومة في وضع السياسات العمومية وآليات الصنفيذ بالنسبة للسياسة 

، بسبب تدني مؤشرات جودة الحوكمة الجيدة في سثممارالصنظيمية المرتبطة بصحرير السوق وتحسين مناخ ال 

 .الجزائر

  ؛ العموميةالصعديلات الصنظيمية   ؛سثممارمـناخ ال   صنظيمية؛السياسات العمومية الالكلمدت المفصدحية: 

 الشركات.  الأعـباء الإدارية؛

 . E60؛ F21؛ JEL :E22 تانيف 

Abstract: The present study aims to highlight the role of public policies to 

reduce the administrative burdens (information and bureaucratic costs) on 

business, and the success of the state's efforts in developing investment and 

the national economy, This topic was examined by asking the following 

main question: have the public regulatory policies created a favorable 

climate for investment and doing business in Algeria? To answer this 

question, the author followed  the descriptive analysis method to review the 

literature review and the newly published studies, beside  the relevant 

international reports, After an analysis of these data, The author concluded 

that a lack of government efficiency in the definition of public policies and 

the mechanisms for implementing regulatory policy related to market 

liberalization and the improvement of the investment climate, This is 

illustrated by weaker  results to the indicators of good governance in 

Algeria. 
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 مقدمة

كانت بداية ظهور السياسة العمومية الصنظيمية مع فترة إلغاء القيود والصكصلات البيروقراطية 

خلال سنوات السبعينات وتسارع تطور الصنظيم في القرن العشرين والإدراك بأن التراكمات 

ئق امام ممارسة الأعمال والبصكار، وخاصة مع زيادة الهصمام بسياسات الصنظيمية كان تقف عا

التي جاءت  0991تحرير الأسواق، ورفع المنافسة داخلها والصلاحات الهيكلية المعصمدة سنة 

بإعادة النظر في بعض الجوانب المؤسساتية المهمة وإدخال الكمير من الصعديلات الإجرائية، 

 مخصلف الجوانب المالية والصجارية والضريبية والحمائية؛ية التي تشمل قصاادوال

إن القواعد الصنظيمية وأدوات تدخل الدولة الأخرى ممل السياسة المالية والنقدية تعصبر واحدة  

من الركائز الأساسية التي توجد تحت تارف الحكومات من اجل الصأثير على سلوكات الأفراد 

 ة الأعمال.والكيانات لخلق مناخ ملائم لممارس

وتزايد الوعي بأهمية جودة الصنظيم وضرورة الصغيير، أين أصبحت الجودة الصنظيمية تممل 

الهدف الرئيس ي للسياسات العمومية لذا وجب على حكومات الدول أن تساهم بفعالية في ضمان 

السصجابة لإخفاقات الصنظيم، فالسياسة العمومية الصنظيمية هي  جودة قواعد اللعبة وعدم

وسيلة لضمان صحة القواعد والأطر الصنظيمية، وتنفيذها بجودة عالية تسمح بصخفيض 

 ككل. قصاادالاعوبات الإدارية والصعقيدات البيروقراطية التي ترهق الشركات والمسثممرين وال

 إشكدلية البحث

لت هل عملدراسة هذا الموضوع تم بلورة إشكالية الدراسة من خلال السؤال الرئيس ي الصالي: 

 وممدرسة الأعمدل بدلجزائر؟ سثممدر السيدسدت العمومية الصنظيمية على خلق مندخ ملائم للا 

 وسنحاول في هذا البحث الإجابة عن الثساؤلت الصالية: 

 والعمال؟ سثممار_  ما مدى تطبيق حكومات الدول للسياسات الصنظيمية العمومية الموجهة للا 

قامت بها السلطات العمومية بالجزائر من أجل دعم وتيسير _ ما هي الصعديلات الصنظيمية التي 

 الأجنبي؟ سثممارالسوق وجذب ال  اقصاادعمل الشركات في ظل توجهات 

_ ما مدى مساهمة الصعديلات الصنظيمية العمومية بالجزائر في تخفيض الاعوبات والعراقيل التي 

 تواجه المسثممرين والشركات؟
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 أهمية البحث 

أهمية كبيرة انطلاقا  سثمماروعلاقصه بمناخ ال سياسة العمومية الصنظيمية اليكثس ي موضوع 

من أن الصعديلات الصنظيمية الإجرائية هي أساس تحسين البيئة المؤسساتية، وجودة الخدمات 

  : العمومية المقدمة في الجزائر؛ وبالصالي فأهمية هذه الدراسة تأتي من العناصر الصالية

بالمسائل والقضايا الحديمة التي تأخذ في سة العمومية الصنظيمية السياارتباط موضوع  -

والأعمال،  سثممارالحسبان أهمية تخفيض الأعباء الإدارية وتكاليف المعاملات وتحسين مناخ ال 

في مواجهة الصعقيدات، ومشاكل البيئة العامة لصكاليف محاولة إبراز الأسلوب أو البديل المناسب 

 ل الصطور الذي تشهده طرق وأساليب الصنظيم العمومي.المعاملات وذلك في ظ

تصضح أهمية البحث من تناولنا موضوع يصعلق بثنفيذ السياسات العمومية الصنظيمية المرتبط -

وتحفيز المسثممرين ورجال الأعمال، وتيسير ممارسة العمال من  سثمماربشكل كبير بثشجيع ال 

ن الشفافية، والمقة التي تجمع أطراف العلاقة محل الناحية الإجرائية الحكومية وبسط مزيد م

 الدراسة.

 أهـداف البحث

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى توضيح أهمية وجود الفعالية في تنفيذ السياسات العمومية 

 قصاادودعم ال سثممارالصنظيمية من قبل الحكومة وما يترتب عنها من مزايا لصحسين مناخ ال 

راقيل والاعوبات التي تواجه المسثممرين والشركات المحلية والأجنبية الوطني، وعرض أهم الع

بالجزائر عند إجراء تعاملاتها مع الإدارات العمومية المخصلفة، وواقع تنفيذ السياسات العمومية 

الصنظيمية المخااة لذلك. وكذا إبـراز أثر الصعديلات الصنظيمية الإجرائية التي تقوم بها 

ش ى والأساليب الحديمة المسصعملة في هذا المجال للصقليل مـن هـذه الأعباء الحكومات بما يصما

وتخفيض الصكاليف الملقاة على عاتق الناجمة عنها الصادي لحالت الفساد و  الإدارية،

وممارسة الأعمال في الدول النامية ومن بينها  سثممارالمسثممرين والشركات لصحسين مناخ ال 

 الجزائر.

 منهج الدراسة 

وللإجابة على الأسئلة المطروحة، فقد تم الإعصماد على المنهج الوصفي نظرا لطبيعة الموضوع، 

الصحليلي بغرض تحليل مخصلف الجداول والإحاائيات الواردة في الدراسة للوقوف على اتجاهات 
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تطور السياسات العمومية الصنظيمية، وإبراز الدور المصميز للصنظيمات والصعديلات الحكومية 

لفعالة، ومن ثم الصطرق إلى واقع السياسات الصنظيمية العمومية وأثرها على ممارسة العمال في ا

 الجزائر وآفاقها المسصقبلية.

 هيكل الدراسة

 ينا تناوله في المحاور الملاثة الصالية:أمن أجل الإحاطة بمخصلف جوانب الموضوع، ارت  

 ات الدول.اقصاادالسياسات العمومية الصنظيمية لصوجيه  -  

 بالجزائر. سثممارالسياسات العمومية الصنظيمة ومناخ ال  _  

 بالجزائر. سثممارأثر السياسات العمومية الصنظيمية على مناخ ال  _  

 ات الدول اقتصاد المحور الأول:السيدسدت العمومية الصنظيمية لصوجيه 

ية وتجارية ومالية صااداقلطالما ارتكزت حكومات الدول على تبني سياسات عمومية تنظيمية و 

وحمائية وغير ذلك من الأمور التي تساعدها في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق النمو والصنمية 

ية، فكانت السياسات العمومية الصنظيمية وخاصة الإجرائية منها تشكل المحور الرئيس ي قصاادال

لمسار السليم وجذب السوق ووضعها على ا اقصاادفي خلق بيئة عامة ملائمة لقيادة توجهات 

الأجنبي وتعزيز الصنافسية، وبسط الشفافية والمقة في علاقة الحكومة بالمسثممرين  سثممارال 

 ورجال الأعمال.  

ية بحكم الفشل في قصاادلقد تعددت أسباب تدخل الحكومات في إعادة توجيه وتنظيم الحياة ال

سية للصدخل الحكومي الصخايص الأممل للموارد والتي تشكل أحد الأسباب الرئي

(Stigliz,Barro,2000 والتي تصممل في وضع الإطار القانوني لعمل السوق )  الذي يعمل على اتخاذ

إجراءات تحديد حقوق الملكية وحمياتها واحترامها بشكل واضح، ووضع قواعد اللعبة بين الأعوان 

نوني المناسب مناخ أكثر يين أين الجميع سواسية امام القانون حيث يوفر الإطار القاقصاادال

 .سثممارملائمة للا 

فالهدف من وضع قواعد المنافسة العادلة يصممل في العمل على تنفيذ إجراءات إزالة انتهاكات  

-Christian Deblock, Bernard Élie,Nicolas Marceau,2003 هيمنة الأسواق من جهة )

04,pp.3-5 سباب الرئيسية لصدخل الدولة عن ( وإيجاد حلول لفشل السوق من جهة اخرى، وهي الأ

طرق تبني سياسات تنظيمية عمومية في شتى المجالت وعلى كافة الأصعدة لضمان الصنسيق بين 

 جميع الأنشطة الحكومية المخصلفة والقرارات العمومية المصخذة.

 _السيدسة العمومية الصنظيمية1_1
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لجصماعي خلال سنوات الخمسينات ي، واقصاادعلى خلفية تطور تدخلات الدولة في الجانب ال

والسصينات من القرن الماض ي والعصقادات التي نصجت عن تحليل السياسات العمومية، فقد كانت 

مادرا لمجال واسع من الأسئلة التي تصعلق بآثار الصدخلات الحكومية، والظروف التي تصم من 

 فعال.خلالها  عملية اتخاذ القرارات، وأساليب تنفيذها بشكل سليم و 

وهذا يعني أن الدولة لم تعد تعصمد فقط على السياسة العمومية الثشريعية و والموازناتية بل   

 ية.قصاادعلى سياسة تنظيمية لها دور هام في دعم النمو وتحقيق الصنمية ال

ويناب اهصمام السياسة العمومية بشكل عام على مهام الصنسيق والصنظيم وليس فقط على 

في الصعامل مع المشكلة وعلى ما إذا كانت الجراءات الحكومية سصقلص من حجم  الجهات الفاعلة

المشاكل المطروحة وبطريقة فعالة من حيث تخفيض الصكاليف، وما إذا كان هذا العمل لم يؤدي 

ان الصنظيم هو أي  Kenneth.Meier,1985إلى زيادة تكاليف )عواقب( تصجاوز تدخل الدولة؟ ويرى 

        القيام به من اجل مراقبة سلوك المواطنين والشركات وفروع حكومية أخرى عمل حكومي يصم 

 (Marc Allen Eisner,Jeff Worsham, and Evan J. Ringquist,2006,p.2).  

فالسياسة الصنظيمية تعني تطبيق القواعد من قبل الحكومة والسلطات العمومية المعنية من  

إذ تساهم السياسة  (Pete Lunn,2014,p.21) يةقصاادأجل الصأثير على سلوك الأعوان ال

، وجعل سثممارالصنظيمية في نجاح تنفيذ الصلاحات الهيكلة، وتحرير وانفصاح الأسواق، وجذب ال 

أكثر اتساعا ودعم سيادة القانون من خلال تبسيط إجراءات وإمكانية الوصول إلى  سثممارمناخ ال 

بطة بذلك وتعزيز الشفافية من خلال البرامج الحكومية التي القوانين والقواعد الصنظيمية المرت

 تهدف إلى الحد من الروتين ومخصلف مظاهر البيروقراطية والفساد.

 سثممدرالسوق والا  دقتصاد _ علاقتة السيدسة العمومية الصنظيمية ب2_ 1

مسار  ية واصلاحات هيكلية لسنوات طويلة بغية تغييراقصاادواجهت العديد من الدول تحديات 

السوق  اقصاادمصبعة في ذلك سياسة  تكون تحت قيادة القطاع الخاصاقصااداتها إلى نظم 

ي ومع ذلك ظلت المنافسة في الأسواق قصااد، ودعم المنافسة وتحرير النمو السثممارلجدب ال 

 محدودة،

ية صاادقي للوصول إلى نفس الديناميكية القصاادولم تصمكن بعض الدول التي حولت نمطها ال 

التي ساعدت دول الأسواق الااعدة والبلدان النامية في المناطق الأخرى على زيادة النصاجية 

ونثيجة لذلك فقد حدث هناك تدني في فرص  (Pete Lunn,2014,p.21) سثمماروتحسين ال 

العمل وانخفاض المسصوى المعيش ي للأفراد وضعف مشاركة القوة العاملة وتنامي اسصحواذ 

لصحقيق  قصاادي الالة على قدر كبير من المنافع العمومية التي ادخلت على الأصحاب ذو 
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كالبحث عن الريع في البلدان المادرة للنفط،   ( 10، ص4102الدولي،  النقد صندوق النمو)

يين قصاادإضافة إلى عدد الشركات وحجم السواق المخفض، ويشير بعض ال
Kaufman,Kraay,Mastruzzi,2004, Clague,Keeferet,Olson,1995, Alesina,Perotti, 

ات السوق ومساهمتها في اقصاادإلى أن  المؤسسات الفعالة شرط ضروري من أجل نجاح   1996

 Brahim elية للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدول )قصاادتحسين النصائج ال

morchid,2010,p.2.) 

مسثممرين الدول التي توجهت بشكل يفضل رجال الأعمال وال Michalet,C.A,1998 وحسب

ي للدول ومع قصاادالسوق ،وتممل الخوصاة مؤشر ايجابي على الإنفصاح ال اقصاادواضح نحو 

تغيرت نظرة حكومات هذه الدول للشركات المصعددة الجنسيات، وزوال تخوفها  0991بداية سنة 

طني، إذا كانت هناك مجموعة الو  قصاادمن أنها قد تعمل على الحد من نشاطها وتأثيرها على ال

من الصعديلات التي قامت بها البلدان المصقدمة والنامية على أنظمتها القانونية المرتبطة 

الأجنبي المباشر والتي تساعد على توفير المناخ  سثمماروالتي تسعى إلى تشجيع جلب ال  سثمماربال 

الذي يهدف إلى ضمان المعاملة  رسثمماالملائم والجذاب وظهر الإتفاق مصعدد الأطراف حول ال 

 .  (78، ص2007ناجي بن حسين) الوطني والجنبي سثممارالمثساوية بين ال 

تعديل  3123كما تواصلت جهود تحسين البيئة القانونية على المسصوى العالمي لصال إلى ادخال  

 4119-0994الفترة خلال  %71قانوني وتنظيمي أغلبها موجهة نحو مزيد من الإنفصاح والصحرير بنسبة 

الأجنبي  سثمماروفي هذا الادد اتخذت العديد من  الدول  مزيد من الخطوات لصطوير وتيسير ال 

ومن الأمملة على ذلك سياسات واجراءات وضع حوافز ضريبية ومالية وضمانات لثشجيع 

مميزة، ية اقصاادالأجنبي في الاناعات أو المناطق التي تنطوي على مناطق وأسواق  سثممارال 

الوطنية  أوتسريع اجراءات منح  سثمماروتيسير اجراءات الموافقة وتعزيز الصعاون بين هيئات ال 

( World Investment Report,UNCTAD, 2018,p.80والأعمال ) سثممارتراخيص مشاريع ال 

ة وتيسير إجراءات الحاول على العقار والموارد المالية وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وممارس

الصجارة عبر الحدود؛ ولقد اسصمرت جهود الحكومات خلال السنوات الأخيرة بإدخال تغييرات على 

من خلال تعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الإدارات  سثممارأنظمتها الوطنية للا 

لمسثممرين وإدارة العقار والبناء والصجارة... التي تحفز ا سثممارالحكومية المرافقة والداعمة للا 

 ورجال الأعمال الأجانب والمحليين. 

وفي هذا الإطار فقد ارتفعت حاة البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول في 

سنة  %24إلى  4111سنة  %09الأجنبي المباشر من  سثممارياتها من إجمالي تدفقات ال اقصااد
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لهذه الدول التي تمت تعبئتها للإسصفادة من وهذا يشير إلى أن هناك إمكانيات كبيرة بالنسبة  4101

الموجودة داخل السوق؛ ونجاحها في تنفيذ السياسة العمومية  سثممارفرص الأعمال وال 

ية الاغيرة والمصوسطة، وتنمية روح سثممار والصعديلات المرتبطة بصأسيس وتمويل المشاريع ال 

 من خلال الجدول الموالي.  ية، وسنوصح ذلك أكثر قصاادالمبادرة وتنويع الأنشطة ال

 3102-3112برلدول خلال الفثرة  ستثممرر(: تعديلات الأنظمة الوطنية للا10جدول رقم)ال

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2010 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 السنوات

 12 29 29 20 11 28 20 22 21 21 29 81 88 89 29 عد  الدول 

 041 042 011 82 78 94 71 001 79 17 89 041 022 012 042  الصعديلات

الإجراءت 

الحكومية 

المحفزة 

 *سثممدرللا 

003 024 007 012 27 20 10 88 14 12 13 24 82 72 93 

القيو  

 الصنظيمية

04 41 42 44 09 02 42 33 40 40 40 04 02 44 07 

 سثممارية والصنظيمية الحكومية لصحرير السوق وتطوير ال عدد الإجراءات القانون 

 :المادر
World Investment Report : Investment and New Industrial Policies, UNCTAD, 2018, p.80 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf 

الحكومية خلال هذه الفترة يثبين من الجدول السابق؛ أن عدد الإجراءات القانونية والصنظيمية 

كانت حاة الإجراءات الحكومية هي  4112قد عرفت تذبذبا نحو الإرتفاع والإنخفاض ففي سنة 

تها بمرحلة اقصاادوالأخرى التي تمر  الأكبر وهذا راجع إلى إدراك بعض حكومات الدول النامية

اتها الوطنية والمصعلقة ثممار اسالصحول إلى أهمية السياسات العمومية الصنظيمية في قيادة وتوجيه 

 Kusi الأجنبي المباشر سثممارالأجنبي والتي تفسر ارتفاع حاتها من تدفقات ال  سثمماربجذب ال 

Hornberger, Joseph Battat,Peter Kusek,2011,pp.1-4.) 

بعد مرور حوالي  سثمماركما نلاحظ عودة الإجراءات الحكومية المعدلة لصحرير السوق وتطوير ال 

( التي تفسر جهود هذه الدول في وضع كل الصدابير والإجراءات الحكومية 4108-4112سنة ) 04

 المبسطة، والميسرة لصحقيق هذه الأهداف المنصظرة.

 الأجنبي المبدشر سثممدر السيدسدت العمومية وجهو  الا 

بي أكثر الأجن سثممارينبغي على الحكومات أن تلعب دور جديد لإدراك العراقيل وتشجيع ال    

الجديدة التي قد تابح قيود على المسثممرين الأجانب والمصعلقة وتجنب القواعد الصنظيمية 

باعصبارات الأمن القومي أو القدرة الصنافسية للمنصجين المحليين أو الملكية الأجنبية للأراض ي 

بعدما عادت  4101إجراء سنة  33ارتفعت إلى أعلى مسصوى لها بـ   والموارد الطبيعية، والملاحظ أنها

إلى الإرتفاع مرة أخرى في نفس السنة؛ مما يعكس  سثممارإجراءات تحرير السوق وتطوير ال 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
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الصناقض الموجود مع ما يجب تنفيذه وما ينصظر الحاول عليه نثيجة لضعف فعالية الحكومة في 

 تنفيذ هذه السياسات العمومية الصنظيمية بشكل جيد؛ 

وحسن  سثممارأكثر من حيث توفير المصطلبات الصحفيزية للا  وعليه يجب اسصخدام فعالية 

 سثممارأن الهدف الرئيس ي من تحفيزات ال   UNTCADتوجيهها إذ بينت بعض دراسات الأونصكاد 

هو انشاء الأعمال ثم نقل الصكنولوجيا وتطوير الاادرات، في حين أنه يجب الأهصمام أكثر بقطاع 

ومات، وخدمات الأعمال وبعد ذلك قطاع الزراعة الاناعة في مجال تكنولوجيا المعل

 (.UNCTAD,2014,pp.18-19والسياحة.)

يبدو أن مشكلة عدم فعالية هذه السياسة العمومية بالبلد مرتبط بالمفارفات الموجودة عنذ 

في قطاعات معينة على اراضيها، وبغض  سثمماربهدف تشجيع نشاطات ال  سثممارتغيير سياسة ال 

ة الشركات المالكة أو الأهداف الأخرى تجد نفسها قد فرضت قيودا أخرى بافة النظر عن طبيع

غير مباشرة على المسثممر الأجنبي، والتي تظهر من خلال ضعف الحوافز وكثرة الإجراءات 

 الحكومية وصعوبة الحاول على الأراض ي وسبل امصلاكها؛

 (World Bank Group report on investment,2017,pp.27-38.) 

السوق وواقع تنفيذ السياسات العمومية خاصة الصنظيمية  اقصاادبعد عرض مخصلف توجهات 

وممارسة الأعمال، سنقوم بعرض وتحليل  سثممارمنها داخل حكومات الدول بغية تشجيع ال 

 سثممارالجزائري بشكل مخصار وإعطاء رؤية واضحة عن تقدم وتطور ال  قصاادمراحل تطور ال

السوق وسياسة الخوصاة في إطار السياسات  اقصاادمنذ تنفيذ برامج وممارسة العمال 

 العمومية التي تم تبنيها في هذا السياق وذلك من خلال العناصر الموالية من هذا البحث.

 بدلجزائر سثممدر المحور المدني: السيدسدت العمومية الصنظيمة ومندخ الا 

عمال في الجزائر بالسياسات العمومية وتحسين ممارسة ال  سثممارارتبط موضوع تطوير ال   

ية التي ظهرت قصاادوالصدخلات الحكومية لصعديل القواعد والقوانين الصنظيمية والصحفيزات ال

المخطط وتزايد الحاجة إلى  قصاادالسوق وتخليها عن ال اقصاادمع بداية تبني الجزائر لصوجهات 

علنا نطرح السؤال حول مدى أهمية وفعالية الريعي، وهو ما ج قصاادبديل للا اقصاادالبحث عن 

السياسات العمومية التي تم تنفيذها من قبل السلطات العمومية لصحقيق ذلك، وللإجابة على 

ذلك سنحاول الصطرق إلى أهم النقاط التي تحاول ان توضح وتفسر واقع السياسات العمومية 

 المصخذة ومواكبتها للأهداف المنصظرة في هذا الإطار. 

 السوق  اقتصاد السيدسدت العمومية الصنظيمية وتوجهدت  -2-1
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حاولت السلطات العمومية بالجزائر أن تعصمد على قدراتها الوطنية دون اللجوء إلى المؤسسات 

الدولية للإسصدانة بداية الثسعينات من خلال الصحكم في الإنفاق العمومي وخفض الواردات 

ت الأجنبية خاصة في مجال المحروقات كما اتخذت اسثممار الغدائية وتشجيع الاادرات وال 

العديد من الإجراءات الحكومية في جانبها الجبائي والمالي والجمركي وهو ما مكنها من الوصول إلى 

 0992( كما وقعت الجزائر في أفريل 90-91، ص ص، ناجي بن حسين) 0992 سنة قصاادتحرير نسبي للا

وكان  0997إلى غاية أفريل  0992مويل الموسع إنطلاقا من ماي للصأكيد على إمكانية تمديد فترة الص

السوق على أن تطبق كافة الإجراءات  اقصاادالهدف من هذه الصعديلات هو تحديد قواعد 

والصدابير الحكومية مع ما يصماش ى والقرارات المؤسساتية والصنظيمية التي تعدل الهياكل 

 (.Hamamda Mohamed Tahar,2011,p.137الموجودة )

وفي هذا الادد كان يجب القيام بإصلاحات هيكلية عميقة )الجيل الماني من الإصلاحات( والتي    

 تصممل في إصلاح القطاع المالي و والمارفي وخوصاة المؤسسات العمومية.

 الصعديلات الصنظيمية وأثرهد على برامج إعد ة الهيكلة والخوصاة -2-1-1

وفصح المجال للقطاع  قصاادالمرحلة في سبيل تحرير ال واصلت الجزائر جهودها خلال هذه

الخاص في أن يقود مبادرات وبرامج دعم النمو والصنمية بثبني سياسة الخوصاة وتشجيع 

وهو أول  0992من قانون المالية الصكميلي لسنة  42الأجنبي، أين باشرت بإصدار المادة  سثممارال 

مومية المسصقلة بالصنازل عن جزء من أصولها قانون يسمح بخوصاة جزء من المؤسسات الع

-77من القانون  41وفصح رأس مالها للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بإجراء تعديل على المادة 

 والتي كانت تسمح بإتمام عملية الصنازل عن الأصول فيما بين المؤسسات العمومية فقط. 10

 وتافية هذه المؤسسات العمومية شروط حل  492-92كما يوضح المرسوم الصنفيذي رقم  

(Décret exécutif n°94-294 )  الي  0992أوت  41الاادر في  44-92وفي خطوة ثانية صدر الأمر رقم

تزامن مع اطلاق برنامج الخوصاة والذي  أقر بعملية خوصاة رأس المال الإجصماعي 

 ت العمومية.ية المسصقلة للمؤسساقصاادللمؤسسات المملوكة للدولة أو للوحدات ال

ولم يخلوا هذا القانون من القيود التي واجهت عمليات الخوصاة ممل وجوب اصلاح المؤسسة  

أو الحفاظ عليها لمدة خمسة سنوات كحد أدنى بالنسبة للمالك لها لذا تم تعديله بموجب الأمر 

بير وبالرغم من ذلك واجهت عمليات تطبيق هذه الصدا 0998مارس  09الاادر في  04-98رقم 

القانونية على أرض الواقع مشاكل عدة أبرزها تداخل صلاحيات الهيئات الحكومية الموكلة لها 

 ،ناجي بن حسين) مهمة الخوصاة وتغلب الطابع البيروقراطي على قرارت واجراءات تنفيذ ذلك

 .  ) 59-39ص ص، 
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الذي يحدد  4110وت أ 41الاادر في  12-10وفي خطوة ثالمة جاء تعديل هذا القانون بموجب المر 

ية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من الدولة أو قصاادأشكال ادارة وتنظيم المؤسسات ال

 (.12-4110المرسوم الصنفيذي رقم أي شخص معنوي يحكمه القانون العام )

إضافة إلى إمكانية خوصاة الشركات المانفة على أنها احصكارات طبيعية بالنسبة للشركات 

الوطني يمكن للدولة اتخاذ إجراء مؤقت للحفاظ على نشاطها الأصلي ول  قصاادة في الالمزدهر 

( كما تنص المادة Hamamda Mohamed Tahar,2011,p.139تصم ماادرتها لاالح الجانب )

من نفس القانون على وجوب توفير كافة المعلومات أو الوثائق أو السصفسارات لأي عمل  18

-4117الأمر الصنفيذي رقم ) ية العموميةقصااداص المسؤولين عن الشركات الإداري من قبل الأشخ

10.) 

ية التي وجهت للخوصاة من قبل الباحمين قصاادلقد تباينت أعداد المؤسسات العمومية ال

والملاحظ أن حايلة الخوصاة لم تكن كبيرة  4118إلى غاية  0992وأصحاب الشأن خلال الفترة 

 ت بطيئة؛وسيرورة تنفيذها كان

 22ومؤسسة عمومية تم بيع أصولها بافة كلية  094فقد أعلنت السلطات الحكومية عن  

للقطاع الخاص  73ومؤسسة بيعت للعمال  19ومؤسسة تنازلت الحكومة عن جزء من أصولها 

كما كانت الحاة الأكبر فيما  4118-4113في إطار الشراكة مع المسثممرين الأجانب سنة  49و

( وهذا ما يعكس تأخر عملية 4107،وزارة الاناعة والمناجم) 4111و 4112سنة  يخص الخوصاة

السوق الذي يقاس بحجم وسيطرة شركات القطاع الخاص، وثقل الإجراءات  اقصاادالإنصقال إلى 

 الإدارية والبيروقراطية في تنفيذ عمليات الخوصاة جعلت الصحول أكثر تعقيدا.

  صنظيميمفدرقتدت سيدسة الصعديل ال -2-1-2

بالرغم من الصعديلات التي ادخلت على المنظومة القانونية والصنظيمية في مجال الخوصاة وعزم 

تجدر الإشارة أن الدولة كانت بادد خوصاة  قصاادالحكومة على مواصلة العمل لصحرير ال

ية والقوانين التي قصاادمؤسسة ضمن برنامج خوصاة المؤسسات العمومية ال 0311حوالي 

 في هذا السياق. 0977سنة  وضعت

مؤسسة عمومية نهاية  177وبعد تلك الفترة شهدت عمليات الخوصاة في الجزائر ارتفاع شمل 

مؤسسة وللمسثممرين الأجانب مع  421أما الصنازل عن الأصول للقطاع الخاص بلغ   4104سنة 

لية ضعيفة مؤسسات فقط دون شراكة في حين بقيت نسبة الخوصاة الك 12منها  32الشراكة 

 من الإجمالي. %41والتي قدرت 
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وفي ذات الإتجاه وافق مجلس مساهمة الدولة على فصح رأس مال بعض المؤسسات العمومية  

وفي نفس السياق جاء نص  4103مع نهاية سنة  %31إلى  41من  (CNUCED ,2017,p16)الهامة 

بموجب الأمر  سثممارشجيع ال والمصعلق بث 4101أوت  3من قانون المالية الاادر في  14المادة 

دون قيد أو شرط كإلزامية  13-10وتضمن هذا القانون حيث تم إلغاء أحكام الأمر رقم  01-19

الشركات الأجنبية للكشف السنوي عن عقد أسهمهم مع الشركات الجزائرية وكذا الزامية  تقديم

لجزائرية للاناعة غرفة ا)ال تقديم فائض بالعملة الاعبة خلال المشروع لاالح الجزائر

ان  Sadi,2006,Mezouaghi, Talahite,2009,Tahar,2011 يينقصااد( ويرى بعض الوالصجارة

مسألة الخوصاة في الجزائر تسير بوتيرة بطيئة لأكثر من عشرين سنة بالنسبة لكافة المصعاملين 

 .(Daniel Labaronne,2013,p34يين المقيمين وغير مقيمين )قصاادال

للدولة الجزائرية التي تحاول الصكيف مع الأوضاع   يةقصاادلمفارقات أن السيادة الومن قبيل ا

ي هي نفسها تخضع لإعادة قصاادوالظروف الاعبة بإجراء تغييرات عميقة لقيادة الصوجه ال

تعريف وتحديد نموذج النمو في سياق العولمة وتبرير ذلك بالإسثناد إلى تعديل السياسة 

 Mihoub Mezouaghi, Fatiha)ي أو تعديل قانونياقصااددة أي إصلاح ية أو إعاقصاادال

Talahite,2009,pp.16-17). 

في حين تبقى في نظر البعض الآخر من الجهات الحكومية الفاعلة وغيرهم أن تسريع تبني وتنفيذ  

عمليات الخوصاة هي وسيلة لصحسين أداء الشركات وأحد الحلول للصخلص من مشكلة 

سنوات،  01عمومية، والتي سجلت معدلت نمو سلبية في القيمة المضافة لحوالي المؤسسات ال

وضعف قدرتها الصنافسية، وإدارة مصورمة، ومديونية مالية وغيرها كانت احد المبررات الرئيسية 

 لدعم الصحول السريع لكافة أصول المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص. 

أن كان من الأجدر تعزيز مؤسسات السوق بشكل   Daniel.laboronne,2013وفي هذا الادد يرى 

أكبر ول سيما فيما يصعلق بصحديد آليات الحكومة على المسصوى الوحدوي )الشركات( لرفع أداء 

 النظام الإنصاجي؛ 

الأجنبي وإبرام اتفاقات وإجراء مفاوضات  سثمماروبالصالي رفع القيود المخصلفة المفروضة على ال 

تمكن الشركات من الإنفصاح والصقدم كما ينبغي تحسين مناخ الأعمال من خلال  تجارية دولية

ويمكن   (Daniel Labaronne,2013,p50)تعزيز روح المبادرة والضغوط الصنافسية الجديدة

القول أن فعالية الحكومة في وضع السياسات العمومية وآليات الصنفيذ بالنسبة للسياسة 

، فقط سثممارد بعيد لصحقيق أهداف تحرير السوق وجذب ال الصنظيمية كانت ضعيفة إلى ح
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ية التي كان لها ظهور أكثر من أجل قصاادكانت هناك بعض الصعديلات المرتبطة بالسياسة ال

 تحفيز ودعم الشركات في هذا المجال.

فكافة هذه الإصلاحات او الصعديلات التي قامت بها السلطات العمومية منذ سنوات الثسعينات 

جاءت مصأخرة وبطيئة وغير مصناسقة مع اهداف السياسة العمومية التي تسعى إلى تحقيق قد 

مجال واسع من العمل والصعاون مع الأطراف الفاعلة وبناء شبكة علاقات قوية من شأنها أن تشكل 

ية والإجصماعية والسلوكية التي تلعب فيها البنى الصنظيمية قصاادالحجر الأساس لصطوير البنى ال

ور رئيس ي في تحقيق الصنسيق والصكامل ووضع محددات وضوابط عمل السوق والصدخل الحكومي د

وفق أسس  سليمة وقواعد عادلة ونزيهة وتكافؤ الفرص في الإسصفادة من المنافع العمومية التي 

كانت أحد المشاكل الرئيسية التي أدت إلى فشل هذه الجهود لأن البيئة أو الفضاء العمومي في 

ائر ظل مقيد ومعقد لفترات طويلة بإتخاذ قرارات عمومية في بعض الأحيان ليس لها صلة الجز 

 وممارسة الأعمال.  سثممار، وتحفيز ال قصاادبالسياسات العامة التي تهدف  إلى تطوير ال

لذلك كان هناك غياب شبه تام للسياسيات الصنظيمية ذات الالة بالهيئات والإدارات والوكالت 

وتشجيع المسثممرين، والشركات على المسصويين  سثممارالمكلفة بمرافقة ودعم ال  العمومية

المركزي والمحلي وارتباطها الوثيق بعدم فعالية السياسات العمومية لصحرير السوق والخوصاة 

الأجنبي المباشر التي تعكس ضعف الجهاز الحكومي في وضع الخطط، والبرامج  سثمماروجذب ال 

رية القائمة على الصنفيذ وإهمال الجوانب الأساسية التي كان يجب أخذها في والمؤهلات البش

 الحسبان في هذه المعادلة المركبة.

 بدلجزائر  سثممدر المحور المدلث: أثر السيدسدت العمومية الصنظيمية على مندخ الا 

وسطة نصج عن السياسة العامة المصبعة في الجزائر لثشجيع وتطوير المؤسسات الاغيرة والمص

ي؛ قصاادبعض العيوب والتي ترجع إلى العامل الصنظيمي والصجاري الاعب، وضعف الإنفصاح ال

وربما كان هناك نقص في تقدير الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الاغيرة والمصوسطة في 

ات قطاع الخدمات والأنشطة غير الاناعية وضرورة توجيه الدعم، والصدابير اللازمة لصممين إمكان

هذه الشركات في هذا المجال، ويرجع السبب إلى ضعف الصدابير والصنظيمات الحكومية المساندة 

ية التي تضعها السلطات العمومية وفشلها في تحقيق الأهداف قصاادللسياسة الصجارية وال

 المسطرة.  

 وتسهيل تأسيس الشركدت سثممدر  ور السيدسدت العمومية الصنظيمية في  عم الا -2-1

بسبل وآليات إنشاء ودعم  4108-4110صمت السلطات العمومية بالجزائر خلال الفترة اه

المؤسسات الماغرة والاغيرة والمصوسطة بإعصبارها النواة الأولى لخلق الثروة وتخايص 
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الموارد وهو أسلوب حديث اتبعصه العديد من حكومات الدول في هذا الإطار لما له من أهمية كبيرة 

ية، وفي ظل هذه قصاادقوي وتنافس ي قادر على تحقيق النمو وتعزيز الصنمية ال داقصاافي بناء 

 Melbouci,Lالمساعي فقد بينت بعض الدراسات حول بيئة عمل هذه المؤسسات )

2007,World Bank, 2007) 

ي والجغرافي والمقافي اقصاادبعدها السوسيو ضمن إنشاء المؤسسات الاغيرة والمصوسطة إن  

يون أن البيئة قصاادفي الجزائر، من ناحية أخرى يرى ال سثممارحاسما في قرار ال  ليست عاملا

 Omar) المؤسساتية هي المسؤولة في المقام الأول عن ضعف القطاع الخاص في الجزائر

Amir,2018,p.173-174)  
درج في بعد إعادة تجديد الجهاز المؤسساتي لدعم الشركات الاغيرة والمصوسطة بالجزائر والتي تن

وتسهيل تأسيس الشركات من خلال المراجعة الصنظيمية للوكالة  سثممارإطار سياسة دعم ال 

الوطنية لصطوير المؤسسات الاغيرة والمصوسطة ومراجعة آليات دعم الشركات، والإجراءات 

 المخطط لها في إطار مشروع دعم وتطوير المؤسسات الاغيرة والمصوسطة؛

صحول الإلكتروني الحكومي ضمن مساعي سياسة بناء نظام الحكومة وتنفيذ برامج ومشاريع ال 

الإلكترونية من أجل تطوير الإطار القانوني والصنظيمي، ودعم الإصلاحات القطاعية وتمويل 

ية ضمن توصيات البنك الجزائري، كل هذه الجهود من شأنها أن تعمل على سثممار المشاريع ال 

وتحسين جودة الخدمات الحكومية بإزالة الطابع المادي تعزيز فعالية الصنظيمات الحكومية 

 الكلاسيكي للوثائق والمسثندات والرقابة والصوجيه والصنظيم، واسصخدام السلوب الإلكتروني 

 (Document de Stratégie Pays Intérimaire (DSP – I) 2016-2018,Algérie,p.16 الذي )

طية والفساد وزيادة الشفافية والمقة في إطار العلاقة يسمح بصخفيض العراقيل الإدارية والبيروقرا

 الرقمي وغيرها من الهداف المنصظرة.  قصاادحكومة _ أعمال وتفيعل الصوجه نحو ال

يبدوا أن عمل السلطات العمومية بالجزائر ضمن سياساتها العمومية الصنظيمية من أجل تحسين 

بينت العديد من وتحقيق النمو هو بدايصه، فقد  سثمماروال  سثممارالبيئة المؤسساتية ودعم ال 

ومن ي والحد من الفساد قصاادأهمية جودة المؤسسات ودورها في تحسين الأداء ال الدراسات

والتي تعمل كضامن لحقوق الملكية وتنفيذ   knack,keefer, Paolo Mauro,1995 أبرزها 

 العقود، وتخفيض تكاليف المعاملات؛ 

لجودة المؤسساتية تقاس بمدى كفاءة الصنظيمات الحكومية، وغياب الفساد، وتظهر النصائج أن ا 

 Sebastiean)وحماية حقوق الملكية، وسيادة القانون  

dellepiane.Avellaneda,2010,pp.198-199  هي أبرز العناصر التي تصكون منها الحوكمة و

 ي.قصاادصقدم الالرشيدة وهي بممابة مؤشر لقياس المرونة والسلامة الإجصماعية وال



 بلال غدلم & لميدء بوعروج/               بدلجزائر   سثممدر في تحسين مندخ الا ومية الصنظيمية  ور السيدسدت العم
 

224 

 403وترتب الدول وفق هذا المؤشر الذي يادر عن البنك الدولي لصقييم جودة الحوكمة في أكثر  

على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة دولة وذلك من حيث اخصيار الحكومات، وقدرة الحكومة 

نى فكلما كانت هناك حوكمة رشيدة في تنظيم الب  (World bank groupe,2020)بشكل فعال؛

ية، والسلوكية كلما دل ذلك على فعالية وجودة المؤسسات واسصعمال قصاادالإجصماعية وال

الأجنبي، وتحرير الصجارة  سثممارجيد للصدابير والإجراءات الحكومية المحفزة أكثر لجدب ال 

وضمان تنفيذ السياسات العمومية بالصنسيق مع كافة الطراف الفاعلة في إطار من  قصاادوال

شاور والمشاركة لرفع الشفافية وتدنية الفساد. ومن خلال الجدول الموالي سنحاول الصعرف الث

 على مكانة الجزائر مقارنة بصونس والمغرب ضمن أبرز مؤشرات الحوكمة الرشيدة.
 2012-2012ومدركدت الفسد  خلال الفترة  وجو ة الصنظيمدت الحكومية الحكومية (:  مؤشر الفعدلية02جدول رقتم)ال

  خلال سنة.  % 011و 1دليل المؤشر: ترتب الدول وفق هذا المؤشر على أساس نسبة مئوية تتراواح بين 

 4107-4104خلال الفترة المادر:   _ بيانات المنظمة الدولية للحوكمة الرشيدة 

indicators#-governance-tps://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=worldwideht 

_Corruption perceptions index,Transparency International,2012-2018 

https://www.transparency.org/en/countries/afghanistan?redirected=1 

والفعالية  وميةجودة الصنظيمات الحكيثبين من الجدول السابق، انخفاض مسصوى أداء مؤشرات 

في الجزائر مقارنة بصونس والمغرب، ويعصبر ضعيف أو مصوسط على المسصوى العالمي  الحكومية

وذلك في حالت إسصثنائية فقط، وعلى سبيل الممال قامت المغرب بجهود معصبرة من أجل تحسين 

ة العمال إذ قامت بادخال تعديلات تنظيمية بغية تيسير ممارس الصنظيمدت الحكومية"، جو ة"

وضع كصخفيض الحد الدنى لراس المال المطلوب وإلغاء وتخفيض بعض الرسوم والضرائب، و 

روابط اتاال إلكترونية بين مخصلف إدارات الضريبة وتسجيل الأراض ي،.. ويلاحظ أن تونس قد 

نثيجة اسصخدامها للمواقع والمناات  عملت على تحسين مسصوى فعالية الأداء الحكومي

 ية الحكومية للإبلاغ عن حالت الفساد من قبل المواطنين. الإلكترون

كما تشهد الجزائر مسصويات مرتفعة فيما يصعلق بالفساد خلال السنوات الأخيرة مقارنة بدولة 

درجة، ومصأخرة عن ما توصلت إليه تونس والمغرب في هذا  72درجة وسنغافورة  77الدانمارك 

لتزم بثنفيذ القوانين والإجراءات المناوص عليها من قبل المجال،  ويعني ذلك أن الجزائر لم ت

المنظمة الدولية للشفافية، وتشكل صورة واضحة عن اسصمرار انثشار الفساد وغياب الشفافية 

 مدركدت الفسد  الفعدلية الحكومية جو ة الصنظيمدت الحكومية البلد 

4104 4102 4101 4107 4104 4102 4101 4107 4104 4102 4101 4107 

الجزائ

 ر

9.11 7.4 01.01 7.4 32.0 32.01 32.1 38 32 31 32 32 

 23 20 21 20 48.6 44.2 48.1 55 35.6 33.2 39.4 46.4 تونس

 23 38 39 38 46.6 49.5 50.50 52.6 42.8 45.2 49.5 50.2 المغرب

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=worldwide-governance-indicators
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=worldwide-governance-indicators
https://www.transparency.org/en/countries/afghanistan?redirected=1
https://www.transparency.org/en/countries/afghanistan?redirected=1
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والمقة في ضمان الحقوق والممصلكات وتنفيذ العقود بالنسبة للمسثممرين المحليين والأجانب؛ 

افة الأطراف ذات المالحة وخاصة الصنظيمات الحكومية نثيجة الصجاوزات التي تمارس من قبل ك 

والأعمال  سثممارالبيروقراطية التي تسيطر على حق الصارف في توزيع المال العام على مشاريع ال 

 بإقااء الطرف الأساس ي المعني من الشركات والمسثممرين.

 جدوى تطوير الصعديلات الصنظيمية العمومية بدلجزائر -2-2

العمومية بالجزائر على تبني بعض المشاريع والصدابير الحكومية ضمن سياستها  عملت السلطات

ية وذلك بالإعصماد على نمط جديد في تسيير قصاادالعمومية لدعم النمو وتحقيق الصنمية ال

وتنظيم مؤسسات وقطاعات الدولة، وحسن خدمة الأطراف المعنية في إطار العلاقة التي تربط 

والأعمال والذي يمكن أن يضمن جودة الصنظيمات الحكومية وفعالية  ممارسثالحكومة بقطاع ال 

الحكومة من حيث تنفيذ السياسات العمومية وما يرتبط بها من تعديلات تنظيمية إجرائية مرنة 

 وسريعة وشفافة، ومن أبرز هذه المشاريع نذكر مايلي: 

بهدف تقريب  4103-4119خلال سنة  _ تبني مشروع "الجزائر الإلكترونية " الذي تم وضعه للصنفيذ

الإدارة العمومية من المسثممرين والشركات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة التي 

 بدأت في توفير بعض الثسهيلات الإجرائية، وخفض الصكاليف التي كانت تصحملها الشركات. 

 830يمة رئيس الوزراء رقم بموجب تعل 4103_ تأسيس اللجنة الوطنية لصحسين بيئة الأعمال سنة 

( تعليمات موجهة إلى مخصلف الإدارات الوزارية المعنية 18نشر سبع )حيث تم  4104ديسمبر  10في 

بصحسين بيئة الأعمال، والتي تجسد السياسة العمومية للحكومة من أجل تبسيط وتيسير 

اللجنة برنامج مكمف  الإجراءات الإدارية لاالح المسثممرين ورجال الأعمال ولصحقيق ذلك وضعت

اللجنة الوطنية المكرسة لصحسين بيئة الأعمال من أجل مواجهة تحديات الصيسير، والصنفيذ الفعال، )

 (.4103سنة 

_ إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، وبعدها جاء تـشكيل وتنظيم الـديوان في 

، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي 4100بر ديسم 7المؤرخ في  241-00الــمرسوم الرئاس ي رقم 

جويلية  43المؤرخ في  419-02لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، وفق المرسوم الرئاس ي رقم 

 (  4141الديوان المركزي لقمع الفساد،) 4102

 سثمماروعلى خلفية هذه الجهود التي قامت بها السلطات العمومية بالجزائر من أجل دعم ال  

جيع الشركات والمسثممرين على تأسيس وممارسة العمال سنحاول توضيح مدى جدوى هذه وتش

الجنبي المباشر في  سثمماروتطور ال الصنظيمية العمومية في زيادة إنشاء الشركات الصعديلات 

 الجزائر من خلال الجدول الموالي.
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المبدشر في الجزائر خلال  الاجنبي سثممدر (: توزيع إنشدء الشركدت وتطور الا 02جدول رقتم )ال

 2012-2000الفترة 
 سثممدر تطور  الا 

 الأجنبي المبدشر

 لسنواتا الطبيعة القدنونية للشركدت

مؤسسدت عمومية 

 يةاقتصاد 

شركدت 

 مخصلطة

 شركدت أجنبية/

 عمومية

شركدت 

 أجنبية/خدصة

شركدت 

 خدصة

 

222 22 2 - 12 2222 2000 

0091 42 03 4 43 2489 4110 

0112 04 4 0 22 1288 4114 

132 7 2 - 32 2988 4113 

882 2 2 2 43 1419 4112 

1081 0 4 4 24 2787 4112 

1795 - 3 - 33 2478 4111 

0114  4  04 2008 4118 

4121 0 - 4 02 1991 4117 

4728 - 0 0 9 1741 4119 

2222 - - - 2 2202 2010 

4280 - 4 - 7 8939 4100 

0299 2 2 - 7 7212 4104 

0172 - 2 4 02 9900 4103 

0218 0 0 - 34 01707 4102 

272- - 2 - 48 9211 4102 

1222 - - - 2 2222 2012 

 المجموع 102202 222 12 20 102 

 http://www.ons.dz            على الموقع المادر: بيانات المركز الوطني للإحااء                        

لسابق، أن العدد الإجمالي لإنشاء الشركات الخاصة وتلك التي تم تأسيسها في يثبين من الجدول ا

اطار الشراكة بين الجانب والخواص هي أكبر بكمير من عدد الشركات الأخرى، والتي تعكس مدى 

سيطرت شركات القطاع الخاص على السوق ويرجع المر إلى سياسات الدعم المالي والصحفيز 

الوطني، إلى جانب الصعديلات القانونية والإجرائية التي  قصاادات والالمعصمدة لاالح الشرك 

السوق وتحرير  اقصاادلعبت دور هام في زيادة عدد هذه الشركات من خلال قوانين دعم 

والأعمال وتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية لصأسيس وانجاز المشاريع ممل تيسير  سثممارال 

 لبنكي والثسجيل...الخ اجراءات الحاول على الصمويل ا

بطيئة بسبب عدم فعالية السياسات العمومية والبطئ  قصاادلكن تبقى وتيرة تحرير السوق وال

ية المصغيرة التي يجب قصاادوالأوضاع ال سثممارفي وضع القوانين والإجراءات المواكبة للا 

 مراعاتها في هذا السياق. 
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حول البيئة المؤسساتية التي تحيط  Sami.L, Lassassi. M,2015يين قصاادوحسب دراسة ال

أن الفساد هو أحد العوائق الرئيسية التي تواجه  بممارسة  عمل الشركات في الجزائر؛ تبين

الشركات وبشكل خاص الشركات التي أسست حديما، والشركات الاغيرة والشركات التي تعمل في 

ت، والشركات غير المادرة التي ليس لديها شهادات مجال تكنولوجيا المعلومات والتاال 

( بسبب غياب Sami.L, Lassassi. M,2015,p,01الجودة ول تنثسب إلى أي جمعية عامة )

الإجراءات الحكومية الصنظيمية المرافقة والميسرة في نفس الوقت لصأسيس وممارسة نشاطات 

 والعمال. سثممارال 

ت الإدارية المرتبطة بثسجيل الملكية وإمكانية الوصول إلى إضافة إلى صعوبة وتعقيد الإجراءا

العقار والقروض وعلى سبيل الممال بقي الإطار القانوني والصنظيمي للصمويل دون تغيير وتم القيام 

والذي تضمن معلومات عن الأسر وائصمان  4102فقط بصحديث سجل الئصمان نهاية سنة 

  (..244OCDE,politiques en faveur des PME,2018,p) المستهلك

صعوبات تأسيس الشركات وضعف السياسات العمومية الصنظيمية  وعليه يمكن القول أن 

وعدم ملائمة سوق  ،الأعمالوممارسة  سثممارال المرافقة للشركات بما يثناسب مع مصطلبات 

ساس ي إلى ضعف جودة والصنظيمات المال والعمل وغيرها من العوامل الأخرى التي ترجع بشكل أ

الحكومية، وغياب الفعالية الحكومية والشفافية وارتفاع الفساد، والتي تشكل عائق حقيقي أمام 

 الوطني في الجزائر. قصاادأصحاب الشركات ومساعي تطوير ال

 

 

 خدتمة 

حقيق في الأخير نخلص إلى أن التركيز على وضع الناوص القانونية والثشريعية ل تكفي لص

والأعمال، وبالرغم من الصعديلات القانونية والإصلاحات  سثممارالسوق وتطوير ال  اقصااد

في الجزائر منذ سنوات الثسعينات إل أن  سثممارالمؤسساتية التي أدخلتها الحكومة على انظمة ال 

في والأعمال، بسبب ضعف فعالية الحكومة  سثممارلزالت هناك عوائق كميرة تعترض قطاع ال 

صياغة وتنفيذ السياسات العمومية بما يصماش ى والأهداف المسطرة التي يجب أن تراعي واقع 

وسبل تطوير أساليب الثسير الحديمة التي تعصمد على السرعة،  سثممارالفضاء العمومي ومناخ ال 

ت والكفاءة والفعالية في تطبيق السياسة الصنظيمية الإجرائية التي تصماش ى دون شك مع مصطلبا

 ية؛قصاادالسياسة ال
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بالجزائر توصلنا إلى  سثممارومن خلال دراسثنا لواقع السياسة العمومية الصنظيمية ومناخ ال 

 النصائج الصالية:

_ ضعف فعالية الحكومة في وضع السياسات العمومية وآليات الصنفيذ بالنسبة للسياسة 

، سثمماراف تحرير السوق وجذب ال الصنظيمية التي كانت غائبة إلى حد بعيد من أجل تحقيق أهد

 بسبب تدني مؤشرات جودة الحوكمة الجيدة.

ية التي كان لها ظهور أكثر من أجل تحفيز قصااد_ القيام ببعض الصعديلات المرتبطة بالسياسة ال

 ودعم الشركات في هذا المجال.

عمومية منذ _ تأخر وبطء وعدم تناسق الإصلاحات او الصعديلات التي قامت بها السلطات ال

سنوات الثسعينات مع اهداف السياسة العمومية التي وضعت لمواصلة الجهود وبعدها عن ما 

 هو مطبق بشكل جيد على الاعيد العالمي.

_ غياب الصدخل الحكومي المبني على اسس سليمة وقواعد عادلة ونزيهة وتكافؤ الفرص في 

التي كانت أحد المشاكل الرئيسية التي  الإسصفادة من المنافع العمومية وحماية حقوق الملكية

 الوطني.  قصاادأدت إلى فشل جهود الإصلاح والصعديل والصطوير التي عرفها ال

_ اسصمرار الصعقيدات والغموض الذي ارتبط بالبيئة أو الفضاء العمومي لفترات طويلة والتي 

لها صلة بالسياسات تقيدت بإتخاذ قرارات عمومية مبنية على الماالح الشخاية والتي ليس 

 وتشجيع ممارسة أنشطة الأعمال. سثممار، وتحفيز ال قصاادالعامة التي تهدف  إلى تطوير ال

عدم وجود خطط تنظيمية واضحة وتفويضات محددة للصبسيط الإداري التي شكلت عائق كبير  _

 أمام هذه الجهود.

المصعلقة بطول فترة تكوين ملف معاناة أصحاب الشركات من كثرة الأعباء الإدارية خاصة تلك _ 

ية، وتوسيع أنشطة سثممار انشاء المؤسسة وتأثيرها السلبي على قرارات توطين المشاريع ال 

 ي في الجزائر. قصاادالأعمال وعلى الأداء ال

_ تأخر تنفيذ برامج الصحول الإلكتروني الحكومي ضمن مساعي تبني نظام الحكومة الإلكترونية 

ف السياسة العمومية الصنظيمية المسطرة لصقريب الإدارة العمومية من الذي ل يخدم أهدا

 الشركات والمسثممرين وتسهيل تأسيس وممارسة النشاط، وبسط الشفافية والمقة في الدولة.

 مراجع   قتدئمة ال

 ةالمراجع بدللغة العربي                                                                                                               

 ةی_ الرسائل الجامع
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